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الغابات والمراعى وتغير المناخ
*****
تقع جمهورية مصر العربية فى الاقليم الصحراوي الجاف ماعدا المناطق الشمالية فانها تدخل فى حيز المناطق  شبه    الرطبة التى تتعرض لسقوط امطار قليلة فى فصل الشتاء ولذا فان مصر لا تنمو بها غابات اومراعى طبيعة الا بنسبة قليلة جدا حيث تتواجد بعض غابات  المانجروف على سواحل الحر الاحمر وبعض  المراعى الطبيعية فى الساحل الشمالى الغربى وشمال سيناء.
وتعتبر مصر من اكثر دول العالم تضررا من التغيرات المناخية لانها تقع فى حزام المناطق القاحلة وتشير الدراسات الى ان 30% من مساحة الدلتا معرضة للغرق نتيجة  التغيرات المناخية التى ستؤدى الى ارتفاع منسوب سطح البحر الى مسافة تترواح ما بين 1/2 – 1م كما ستؤثر على كميات  المياه ، الامر الذى سيؤدى لتناقص معدلات استصلاح الارضى فى الفترةالقادمة وكذلك ارتفاع نسبه الملوحة فى الاراضى الزراعيه فى الدلتا وانتشار الامراض.
وجدير بالذكر ان مصر تقع فى اقصى الشمال الشرقى لقارة افريقيا ويحدها من الشمال الساحل الجنوبى الشرقى للبحر المتوسط ومن الشرق الساحل الشمالى الغربى للبحر الاحمر وتبلغ المساحه الكليه لمصر1,002,450 كليو متر مربع ، وتقع معظم اراضى مصر فى قارة افريقيا باستثناء شبة جزيرة سيناء 61الف كليو متر مربع فى قارة اسيا فهى دولة عابرة للقارات وتشترك فى حدودها الغربية مع ليبيا والجنوبية مع السودان وتطل على البحر الاحمر من الجهة الشرقية ومن الشمال الشرقى مع فلسطين واسرائيل وتمر عبر اراضيها قناة السويس التى تفصل الجزء الاسيوى عن الجزء الافريقي.
وتشكل الصحراء غالبيه مساحة مصر اذ تبلغ اكثر من 90% من المساحة الكلية.
المناخ:
تقع مصر بالاقليم المدارى قيما عدا الاطراف الشمالية التى تدخل فى المنطقة المعتدلة الدفيئة لمناخ اقليم البحر المتوسط الذى يتميز بالحرارة والجفاف فى اشهر الصيف والاعتدال فى الشتاء والربيع.


الامطار:
معدلات سقوط الامطار قليلة جدا اذ يبلغ متوسطها السنوى10مم وتتركز على السواحل الشمالية حيث تتراوح مابين 150-200مم وتقل تدريجيا كلما اتجهنا جنوبا حيث تصل الى24مم فى القاهرة و 1,5مم على اسوان.
الرطوبة:
مرتفعه على السواحل الشمالية وتتراوح مابين 70 – 72 % فى شهور الصيف ثم تنخفض تدريجيا كلما اتجهنا جنوبا حيث تصل الى13%فى اقصى الجنوب.
الحرارة:
المتوسط السنوى لدرجة الحرارة فى الوجة البحرى 520 م نهارا و510 ليلا وفى الصيف 535م نهارا و523 م ليلا اما فى الجنوب فالمتوسط شتاءا525 م نهارا و58 م ليلا والصيف 541 م نهارا و 524 م ليلا ويتكون الصقيع على وسط  شبة جزيرة سيناء وعلى المزروعات فى مصر الوسطى شتاء بينما تتساقط الثلوج فى فصل الشتاء على جبال سيناء وعلى بعض المدن الساحلية مثل بلطيم ودمياط وسيدى برانى والاسكندرية.
الموارد المائية لمصر:

تعتبر المياة هى العنصر الرئيسى للتنمية المستدامة فى مصر ويرتبط التوسع الافقى فى الزراعه بالقدرة على تدبيرالمياة اللازمة لهذا التوسع كما ان اقتصاديات استخدام المياة ومستقبلها على المدى البعيد تقتضى البحث عن بدائل وتحديد مقدار الموارد المائية المتاحه فى الوقت الحاضر والمزيد الذى يمكن الحصول عليه من تللك الموارد مستقبلا وتنحصر موارد مصر المائيه فيهما يلى:
1- نهر النيل:تبلغ حصة مصر السنوية من مياة نهر النيل 55,5 مليار متر مكعب .
2- المياة الجوفية: 5,9 مليار متر مكعب .
3- مياة الصرف: يتم حاليا استخدام 5,3 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى ومستهدف الوصول الى 10مليار مكعب سنويا خلال السنوات العشر القادمة.
4- الامطار : 2 مليار م2 /عام وهى تعتبر غير منتظمة المواعيد او الكثافة والتوزيع ومن ثم لايعتمد عليها كمصدر دائم للرى ولكن يمكن استغلالها فى الزراعة المطرية والتخزين السنوى لاستخدام الانسان والحيوان خلال فترة الجفاف.
وتعتبر زراعه الاشجار والغابات والمراعى احد الوسائل الفعالة لمكافحة التغيرات المناخية.
 حالة المراعى فى مصر:
تتعرض المراعى الطبيعية المتواجدة فى الساحل الشمالى لتدهور شديد يتمثل فى تناقص الغطاء النباتى وفقدان التنوع البيولوجى وذلك بسبب ما تتعرض له من رعى جائر تحقيقا لاهداف تجارية سريعة العائد ولكنها ايضا سريعة الاتلاف للثروات الطبيعية حيث تبلغ القدرة الانتاجيه للغطاء النباتى لتلك المراعى مايكفى لاطعام 300الف راس ولكن يتواجد بها اكثر من مليون ونصف مليون راس (تشكل الاغنام والماعز الاغلبية العظمى من تلك الاعداد) مما يؤدى للقضاء على الغطاء النباتى وزيادة معدلات التصحر .-بالاضافه الى ما سبق،فان بعض السكان المقيمين بالقرب من تلك المراعى يقومون بالقضاء عليها من اجل التوسع فى زراعه بعض محاصيل الحبوب والفاكهه الامر الذى يؤدى الى تفكك التربه وتجريفها مما يجعلها عرضة لبداية التعرض للتصحر 
 امكانيات التوسع فى اقامة المراعى فى مصر:
-  تحتاج مصر الى تنمية المراعى الطبيعية المتواجدة بها عن طريق التوسع فى حفر الابار الارتوازية واقامة السدود لحجز مياة الامطار واعادة استخدامها فى رى تلك المراعى واعادة زراعتها .
- توجية المستثمرين فى المشروعات الزراعية الكبرى المقامة فى مصر حاليا مثل مشاريع توشكى وشرق العوينات وترعة السلام الى الاستثمار فى مجال الانتاج الحيوانى وما يقتضية ذلك من زراعة محاصيل اعلاف مستديمة تشكل مراعى للحيوانات و ايضا اقامة صناعات تستخدم منتجات الالبان واللحوم  مما يؤدى الى زيادة العائد على الاستثمار وزيادة القيمة المضافة.   
الغابات فى مصر
تعتمد استراتيجية زراعه الغابات فى مصر على زياده كفاءة استخدام الموارد المتاحة بما لا يؤثر على مساحات الاراضى الزراعية ولا كميات المياه المخصصة لانتاج المحاصيل الاستراتيجية والتى تعانى مصر من عدم كفاية بعضها للاستهلاك المحلى وتلجا للاستيراد لتعويض ذلك العجز.
وبناء على ذلك فإن الغابات لا تزرع الا فى اراضى غير صالحة لانتاج المحاصيل التقليدية باستخدام مياه صرف معالجة غير مسموح باستخدامها فى رى المزروعات او يتم استخدام نظام الزراعه المختلطة بالغابات Agroforestry فى بعض الاحيان.

الخطة الوطنية لزراعة الغابات :
· ستعمل مصر خلال الفترة القادمة على ادماج زراعه الاشجار خارج الغابات فى نظم استخدمات الاراضى للحد من تدهور التربة وزيادة التنوع البيولوجى ومكافحة التصحر وجعل الزراعة المختلطة بالغابات قاعدة اساسيه خاصة فى المناطق الصحراويه وذلك من اجل الحصول على حطب الوقود والاخشاب والنباتات الطبية والفواكة والحد من تلوث الهواء والاقتصاد فى الطاقه.
· التوسع فى تشجير المدن واقامة الحدائق وتشجير المدن الصناعية واقامة الاحزمه الواقية حول المدن ومصدات الرياح حول المزارع وتشجير الطرق.
· التوجة نحو زيادة الاهتمام بالمنتجات الحرجية الغير خشبية مثل الصمغ العربى والخيرزان والزيوت العطرية والجوزيات والعسل للمساهمة فى زيادة العائد من الغابات.
· العمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى فى انشاء وادارة الغابات تحقيقا للفائدة الاقتصادية والبيئية التى ترجى من الغابات وتفعيلا للمشاركة المجتمعية فى حل المشكلات التى يواجهها المجتمع
· ستعمل وزارة الزراعة فى الفترة القادمة على زيادة الاهتمام والوعى المجتمعى باهمية التشجير وجعل هذا الامر احد القضايا الرئيسيه على اجنده اهتمامات الراى العام باعتبار ان التشجير احد اهم الوسائل التى يمكن ان تؤدى دورا ملموسا وبارزا فى خفض معدلات التلوث بدرجة كبيرة وايضا تحسين نوعية الهواء وجوده الحياه بشكل عام.
· موارد مصر المائية محدودة وبرزت تحديات فى الفترة الاخيرة يمكن ان تؤثر على هذه الحصة التى تكفى بالكاد لتدبير الاحتياجات المختلفة من المياه فى مختلف الاستخدمات وعلى هذا فان مصر تعمل على زياده كفاءة استخدام الموارد بما يحقق اقصى عائد ممكن عن طريق:
1)الاهتمام باقامة الاحزمة الواقية والغابات الترفيهية على اطراف المدن الجديدة المقامة فى المناطق الصحراوية.
2)زياده مساحة الغابات التى تروى بمياه الصرف المعالجة.
3)التوسع فى تشجير جوانب الترع والمصارف "المجارى المائيه"
4)التوسع فى نظام الزراعه المختلطة بالغابات.
5)التوسع فى تشجير الطرق الطولية والدائرية.
6)الاهتمام بمصدات باقامة مصدات الرياح حول المزارع خاصه فى مناطق الاستصلاح الحديثه حيث تسهم فى تثبيت الكثبان الرملية وتحد من أثر الرياح الجافة على الانتاج الزراعى .
· تهدف مصر من خلال خطتها للتشجير الى اقامه الغابات الشجرية على الاراضى المتدهورة او الغير صالحه للزراعة او لحماية منطقة ماهولة متاخمة للصحراء من اخطار كثبان رمليه او للتخلص الامن من مياه منخفضة الصلاحية فاضافة الى دورها فى امتصاص ثانى اكسيد الكربون ومن ثم المساهمة تقليل حدة التغيرات المناخية فانها تعمل على زياده وتحسين التنوع الحيوى وتصبح مصدرا للدخل.
· بحث مقومات انشاء نظام انذار مبكر للتنبؤ باحتمالات الجفاف وغرق شمال الدلتا وبناء اليات للوقاية ووضع الخطط الفنية والاقتصادية اللازمة للتغلب على الازمه ولتخفيف الاثار الناجمة عن تلك التغيرات المناخية.
· دعم المؤسسات البحثية المعنية بالعمل على تطوير وتحسين انتاجية الاشجار الخشبيه بما يحقق اعلى عائد من الكتله الحيوية فى وحده المساحة.
· العمل على جعل التشجير مشروعا قوميا بهدف زياده عدد الاشجار بمعدل متزايد سنه بعد اخرى ومضاعفة مساحة الغابات المزروعة كل خمسة سنوات.
· حماية غابات المانجروف المنتشرة على سواحل البحر الاحمر والبالغ مساحتها 1148فدان باعتبارها احد اهم العناصر التى تمثل نظاما بيئيا منتجا فى بيئتة الطبيعيه حيث يوفر الغذاء والحمايه للعديد من الانواع النادرة منها من الاسماك والكائنات البحريه والطيور ومستوطنات للانواع النادره منها كما تلعب غابات المانجروف دورا هاما فى تنقيه الهواء لقدرتها على امتصاص كميات كبيره من ثانى اكسيد الكربون للتصدى لظاهرة الاحتباس الحرارى وتعمل ايضا على تثبيت التربة ومواجههة عوامل النحر البحرى كما ان لها اهميه اقتصادية فى الجذب السياحى وانتاج عسل النحل وتستخدم ازهار المانجروف فى صناعة الادوية.



محددات التوسع فى زراعه الغابات فى مصر:
1) محدوديه موارد المياه المتاحة بشكل عام لمختلف الانشطة والاستخدمات وللتوسع الافقى مجال الزراعه بشكل خاص اذ اصبحت مصر داخل دول حزام الفقر المائى فيبلغ حاليا نصيب الفرد 3800 م سنويا فقط.
2) ضعف الموارد المالية المخصصة لهذا النشاط لاعتمادة  شبه الكامل على المخصصات الحكومية.
3) احجام اصحاب روؤس الاموال عن الاستثمار فى هذا المجال نتيجه طول دوره راس المال 
4) محدوديه التعامل مع المنظمات الدوليه المعنية بالغابات وعدم وجود مشروعات كبرى للتشجير ممولة من تلك الهيئات و المنظمات فى مصر.
5) ضعف البنية التشريعيه فى مجال التشجير 
اليات تطوير سياسة التكيف مع التغيرات المناخية :
ستعمل مصر خلال المرحلة القادمة على استخدام اليات تؤدى الى  زيادة الوعى بقضية التغيرات المناخية من خلال :
· تركيز وسائل الاعلام على ظاهرة التغير المناخى  وشرح الابعاد المختلفة لها والتاثيرات المحتملة بيئيا واقتصاديا واجتماعيا.
· الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية فى المدراس والجامعات لتعميق المعرفة بابعاد ظاهرة التغير المناخى وسبل التعامل معها التخفيف قدر الامكان من تاثيراتها السلبية.
· تشجيع الدراسات لقياس اثر ظاهره التغير المناخى على مصر والمناطق المجاوره عربيا وافريقيا.

· ضرورة اشتراك منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى وضع الخطط والبرامج الوطنية للتعامل مع تغير المناخ وان تكون للدولة خطة واضحة المعالم تشترك فى تنفيذها جميع المؤسسات الحكومية والغير حكومية .
· تحسين القدرة الفنية للعاملين والمهتمين بالغابات من خلال التدريب والارشاد.
· العمل على تطوير الغابات بما يجعلها ملائمة للسياحة البيئية كواحده من اهم روافد السياحة المتخصصة فى الوقت الحاضر.
· استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد فى مجال الغابات فى مصر لاعداد خرائط لتلك الغابات وتصنيفها وتحديد الانواع النباتية ومراقبة التغيرات التى تطرا عليها وتقييم عمليات التلف والاصابه بالافات وايضا تقدير حجم الخشب المتوقع الحصول علية من الغابات وذلك بالتكامل بين المعطيات الاستشعارية والعمل الحقلى وتؤمن هذه التقنيات المعلومات المطلوبة لمديرى الغابات مثل الانواع الموجودة من الاشجار ومساحتها وعمليات التدهور والتعدى التى قد تحدث على الغطاء الغابى  وذلك بتحليل الصور الضوئية متعددة التواريخ وذلك للعمل على تحسين الحالة العامة للغابات وايقاف اى تدهور بما يضمن سياسه سليمه للاداره والاستثمار فى مجال الغابات.
· كما يمكن ايضا استخدام تلك التقنيات فى مراقبة حركه الكثبان الرملية ورصد وتقييم التصحر وتدهور الاراضى واعداد خرائط بهدف تحديد اسبابها ومدى انتشارها وقياس شدتها وتسليط الضوء على المخاطر التى يمكن ان تنجم عن الاداره غير الملائمه لموارد الاراضى بغيه الوصول الى اسس صحيحه لمقاومه التصحر وتدهور الاراضى 
· تشجيع استخدام اليه التنمية النظيفة
وسائل التعامل مع التغيرات المناخية :
نظرا لخطورة الاثار السلبية للتغيرات المناخية على كل مناحى الحياة فى مصر فان المتابعة المستمرة للظاهرة والمشاركة الفعالة فى المحافل الدولية كانت امرا حتميا وقد كان لمصر دورا بارز فى المشاركة فى المؤتمرات الدولية المعنية بهذا الموضوع والتزمت بالتوقيع على كافة الاتفاقيات الدولية فى هذا الاطار وبالرغم من أن كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر لعام 2005 / 2006 بلغت 150 مليون طن مكافئ لثانى أكسيد الكربون بما يمثل 0.57% من اجمالى انبعاثات العالم الا ان مصر  من اكثر دول العالم تضررا من اثار التغيرات المناخيه فمن ضمن التهديدات التى تواجه مصر نتيجة تغير المناخ هى احتمالية ارتفاع مستوى سطح البحر وتعرض مناطق عديدة للغرق بما يهدد بفقدان اراضى خصبة ماهولة بالسكان واحتمال نقص موارد مياة النيل بدرجه كبيره نظرا لاختلال توزيع احزمة المطر كميا ومكانيا وخفض قد يصل الى20%من الناتج القومى للزراعه فى مصر.
وتطالب مصر الدول المتقدمة صناعيا بضرورة الوفاء بالتزاماتها الوارده فى الاتفاقيات الدوليه الخاصه بالمناخ خاصه فيما يتعلق بمساعدة الدول الناميه من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوفير التمويل اللازم للحد من اضرار التغيرات المناخية وتوفير الدعم المالى والفنى اللازم لتنمية القدرات المؤسسية والبحث فى مجال تغير المناخ وتقييم الاثار البيئيه والاقتصاديه التى تنجم عن التغيرات المناخية والمساهمة فى اجراءات التكيف مع تلك الاثار ودعم تنفيذ مشروعات بحثيه مشتركة مع الدول المانحة لمجابهة التغيرات المناخية والحد من اثارها
· وضعت مصر برنامج للتوسع فى بيع شهادات خفض انبعاث غاز CO2  للدول الصناعية الكبرى بهدف تحسين اقتصاديات مشاريع محطات توليد الطاقة البديلة عن طريق دفع الرياح و تسريع لبرنامج الحكومة فى تنفيذ خطة طموحة لتوفير الطاقات الجديدة لتسهم بنحو 3% من اجمالى الطاقة المولدة .
· تنفيذ مشروعات استرشادية للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى تهدف الى نشر استخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية و الوقود الحيوى و يشمل ذلك التوسع فى زراعة الجاتروفا كمصدر للوقود الحيوى .
· الترويج لتنفيذ اكبر عدد من المشروعات تحت مظلة الية التنمية النظيفة لما لها من فائدة كبيرة فى تحقيق التنمية المستدامة بمصر .
· تعمل مصر على زيادة المشروعات فى مجال الية التنمية النظيفة فى مجالات توليد الكهرباء من طاقة الرياح , خفض انبعاثات اكسيد النيتروز من صناعة الاسمدة و توليد الكهرباء من المساقط المائية و تحويل الوقود للغاز الطبيعى بمصانع الاسمنت .
· العمل على الحصول على تمويل للانشطة المخفضة للانبعاثات الكربونية التى تعمل على ترشيد استخدام الطاقة و الطاقة المتجددة و خفض عمليات حرق الغاز و المساندة التنظيمية و المالية من اجل زيادة استخدام انواع الوقود النظيفة لتحل محل الانواع الاكثر انتاجا للانبعاثات الكربونية
· العمل على زيادة الاستفادة من صناديق الاستثمار فى الانشطة المناخية التابعة للبنوك متعددة الاطراف مثل :
1 – صندوق التكنولوجيا النظيفة و السندات الخضراء
2 – الصندوق الاستراتيجى المعنى بالمناخ .
· التوسع فى مشاريع التشجير لتساعد على خلق الوظائف و الحد من الفقر و احتجاز الكربون و يمكن لمصر ان تكون سوقا متميزة للتجارة فى الكربون ما يجعل زراعة الغابات جاذبة للمستثمرين و قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الوطنى .
   
